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 : النشأة والتطوررابعاً

إن علم أصول الفقھ لم ینشأ دفعة واحدة، بل كان ثمرة تطور فكري وفقھي طویل تدرّجت فیھ مناھج الاستدلال من 

الممارسة العملیة إلى التقعید النظري. فقد كانت النصوص الأولى للتشریع في صدر الإسلام واضحة المعاني قریبة 

وتطور الوقائع المستجدة ولدّ الحاجة إلى منھج یضبط عملیة الاجتھاد ویفصل  التناول، لكن اتساع الدولة الإسلامیة

المیزان المنھجي للاستنباط، والمرجع الذي  بین الرأي السلیم والظن المردود. ومن ھنا برز علم الأصول لیكون

 .یربط النص بالواقع ویرشد إلى طریقة فھم النصوص وتنـزیلھا على الوقائع

الرسالة،  ھـ) أول من دوّن علم الأصول تدویناً منھجیاً في كتابھ204(ت  محمد بن إدریس الشافعي یعُدّ : الشافعیة .1

الذي ألفّھ استجابة لطلب عبد الرحمن بن مھدي، وكان غایتھ بیان كیفیة الاستدلال على الأحكام من الكتاب والسنة 

ط علاقة القرآن بھا، وناقش دلالات الألفاظ مفھوم السنة، وضب الرسالة وقد عرّف الشافعي في ،والإجماع والقیاس

 .كالأمر والنھي والعام والخاص، مؤسسًا بذلك لعلمٍ مستقلٍ یقوم على البرھان لا على الذوق أو العادة

والعقل  التمسك بالنصوص ویمتاز منھج الشافعي بالوسطیة بین مدرسة أھل الحدیث ومدرسة أھل الرأي، إذ جمع بین

بذلك المؤسس الحقیقي للمنھج العلمي في التشریع الإسلامي، وھو ما یشُبھ في الفكر القانوني في الاستنباط، فكان 

 (1).الحدیث تأسیس نظریة تفسیر النصوص القانونیة ومصادر التشریع

 تأما الحنفیة، فقد تطور علم الأصول عندھم في بیئة فقھیة عملیة اعتمدت على اجتھادات الإمام أبي حنیفة (: الحنفیة .2

التأصیل بالتطبیق، فظھرت مؤلفات تجمع  ولم یكتبوا في الأصول بمعزل عن الفقھ، بل امتزج عندھم ،ھـ) وتلامذتھ150

أصول السرخسي،  ومن أبرز ما كُتب في ھذا الاتجاه كتاب ،بین المسائل الفقھیة والقواعد الأصولیة في أسلوب عملي

 . (2) رره فقھاء الكوفةالذي عالج مسائل الأدلة والدلالات على ضوء ما ق

مصدرًا مؤثرًا في الاجتھاد، وھي مبادئ قریبة  العرف واعتبار القیاس والاستحسان ویمتاز المنھج الحنفي بالاستناد إلى

في جوھرھا من المفاھیم القانونیة المعاصرة، مثل مبدأ العدالة والملاءمة ومراعاة الظروف الاجتماعیة عند تطبیق 

 .النصوص

 

 

                                                           

وما  20م، ص1940، 1مصر، ط –الرسالة، تحقیق أحمد شاكر، مطبعة مصطفى الحلبي، القاھرة  إدریس الشافعي، محمد بنینظر:  (1) 
 بعدھا

 .2، ص1ھـ، ج1414، 1لبنان، ط –أصول السرخسي، دار المعرفة، بیروت  محمد بن أحمد السرخسي،ینظر:  (2) 



18 

 

وقد برزت المدرسة المالكیة في میدان الأصول من خلال اھتمامھا بالمقاصد الشرعیة والمصالح المرسلة. : كیةالمال .3

الموافقات في أصول  ھـ) ھو الذي أكمل البناء المنھجي لھذا الاتجاه في كتابھ790(ت  أبو إسحاق الشاطبي وكان الإمام

 .(1)صد الخلق في حفظ الدین والنفس والعقل والنسل والمالالشریعة، حیث قرر أن الشریعة إنما وُضعت لتحقیق مقا

نظریة الغایة في القانون الوضعي الحدیث؛ إذ لا یكتفي بتفسیر النص وفق ظاھره، بل  ومنھج الشاطبي قریب من 

" الذي یوازن بین النص وروحھ، وبین المصلحة التفسیر الغائي"، وھو ما یعُرف الیوم بـ"مقصده وغایتھیبحث عن "

ولھذا كانت المدرسة المالكیة أساسًا في تطویر مفھوم المقاصد الذي تأثرت بھ التشریعات  ،العامة والعدالة الاجتماعیة

 .الحدیثة في المغرب العربي والعراق في بعض الجوانب المتصلة بالمصلحة العامة

لیرسم المنھج الأصولي في  مناظرروضة الناظر وجنة ال ھـ) في كتابھ620(ت  ابن قدامة المقدسي جاء:  الحنابلة.4

 .(2)المدرسة الحنبلیة بأسلوب یجمع بین النصوص الشرعیة والعقل الفقھي التحلیلي

وقد امتاز المنھج الحنبلي بالاعتماد على ظواھر النصوص وتقدیم الأحادیث الصحیحة على القیاس والرأي، مع 

 الاتجاه الشكلي أو النصي منھج في الفقھ القانوني الحدیثویقُابل ھذا ال ،التزام دقیق بمنھج السلف في فھم الأدلة

(Textualism)  الذي یرى أن القاضي مقیدّ بظاھر النص القانوني ولا یملك تجاوزه إلا بنص جدید من المشرّع، 

 .ومع ذلك، فإن دقة الحنابلة في ضبط دلالات النصوص أفادت كثیرًا من مناھج التفسیر الحدیثة

تطور علم الأصول في المدرسة الإمامیة الجعفریة تطورًا كبیرًا منذ القرن الرابع الھجري، حیث :  فریةالإمامیة الجع .5

ھـ) اللبنات الأولى لمنھج أصولي عقلي یعتمد على النصوص 460(ت  ھـ) والشیخ الطوسي413(ت  الشیخ المفید وضع

  (3).مع تحلیل منطقي دقیقآل البیت ئمة أالمرویة عن 

والاستدلال النقلي، مع اھتمام خاص بمبدأ "العلم الإجمالي"  التحلیل العقلي ھج الإمامي بالجمع بینویمتاز المن

وھذا الاتجاه العقلي الدقیق جعل المدرسة  ،و"البراءة الأصلیة" و"الاحتیاط" وغیرھا من القواعد الأصولیة العملیة

التي تركز على منھج الاستدلال المنطقي في تفسیر  ةالمدارس القانونیة التحلیلیة الحدیث الجعفریة أكثر قرباً من

 .النصوص القانونیة

 

                                                           

، 1م، ج1997، 1لبنان، ط –قیق عبد الله دراز، دار المعرفة، بیروت الموافقات في أصول الشریعة، تح أبو إسحاق الشاطبي، ینظر: (1) 
 23ص

م، 1992، 2لبنان، ط –روضة الناظر وجنة المناظر، تحقیق عبد الكریم النملة، مؤسسة الرسالة، بیروت  ابن قدامة المقدسي،ینظر:  (2) 
 . 5، ص1ج

م) في كتابھ دروس في 1980روتھ في مدرسة السید محمد باقر الصدر (ت لیبلغ ذ الإمامیة جاء تطور علم الأصول في الحوزة العلمیة (3) 
الصدر،  باقر محمد ینظر:علم الأصول (الحلقات الثلاث)، حیث قدّم صیاغة منھجیة حدیثة تربط أصول الفقھ بالمنطق والفقھ المقارن

 .9، ص1م، ج1986، 1لبنان، ط –دار التعارف، بیروت  ،دروس في علم الأصول (الحلقات الثلاث)
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 .خامسًا: علاقة أصول الفقھ بالقانون العراقي

الأساس  أو المنھج التشریعي لقد كان لعلم أصول الفقھ أثرٌ واضح في تكوین البنیة القانونیة العراقیة، سواء من حیث

دیث لم ینشأ بمعزل عن الفكر الأصولي الإسلامي، بل تأثر بھ في كثیر فالقانون العراقي الح ، التفسیري للنصوص

 (1)ت.من قواعده العامة، ولا سیما في مجالات الأحوال الشخصیة والعقود والالتزامات والجزاءا

الإسلام دین الدولة الرسمي، وھو مصدر أساس للتشریع، ولا یجوز سن قانون «قد نصَّ الدستور العراقي على أن و 

ع والقاضي بالرجوع إلى مبادئ الشریعة الإسلامیة  ،»ارض مع ثوابتھ وأحكامھیتع وھذا النص الدستوري یلُزم المشرِّ

  )2(.عند سن القوانین أو تفسیرھا

أو تكییفھا تشریعیاً دون معرفة  "أحكام الإسلام" وھنا یتجلى دور علم أصول الفقھ؛ إذ لا یمكن فھم مدلول عبارة

قاعدة الأمر للوجوب، والنھي للتحریم، والعام  لتي تضبط دلالات النصوص الشرعیة، مثلالقواعد الأصولیة ا

ع من النص  .والخاص، والمطلق والمقید، ومفھوم المخالفة فھذه القواعد تمثل أدوات الفھم التي ینتقل بھا المشرِّ

 .الشرعي إلى الحكم القانوني الملائم

 في القانون المدني .1

لعراقي على أنھ: (إذا لم یوجد نص تشریعي یمكن تطبیقھ، یحُكم بمقتضى العرف، فإذا لم یوجد القانون المدني ا ینص

 )3(فبمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة الأكثر ملاءمة لھذا العصر، ثم بمقتضى قواعد العدالة).

الشریعة مصدرًا  علوھذه المادة تعدّ من أوضح الروابط القانونیة بین القانون الوضعي وعلم أصول الفقھ، إذ تج

 .للتشریع، وتلُزم القاضي بالاجتھاد وفق مبادئھا احتیاطیاً

دلالات  ومن الناحیة الأصولیة، یقتضي ذلك أن یمتلك القاضي أدوات الاستنباط التي یوفرّھا علم الأصول، كمعرفة

 .وطرق الترجیح بین الأدلة العموم والخصوص

، وھي قاعدة )5(﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا بِالْعقُوُدِ﴾ :مستندة إلى قولھ تعالى )4(»العقد شریعة المتعاقدین«فمثلاً، قاعدة 

 .الأمر للوجوب قانونیة تعبرّ عن دلالة–أصولیة

 في القانون الجزائي .2

یزول بالشك،  قاعدة الیقین لا یستند النظام العقابي العراقي في كثیر من أحكامھ إلى أصول فقھیة راسخة، ومن أبرزھا

 .المستمدة من مبدأ الاستصحاب الأصولي، وھي الأساس النظري لقرینة البراءة

                                                           

 .25–17م، ص1970العراق،  –عبد المنعم البدري، أثر الشریعة الإسلامیة في القانون المدني العراقي، مطبعة العاني، بغداد ینظر:  (1) 
 .2005الدستور العراقي لسنة  من/أولاً) 2المادة ( ینظر: )2( 
 .1951لسنة ) 40القانون المدني العراقي رقم ( )1/2المادة ( ینظر: المادة )3( 
  147ینظر: المادة  )4( 
 .1سورة المائدة : الآیة  )5( 
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، ولایحاكم المتھم عن المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ في محاكمة قانونیة عادلة"  :على أن فنص الدستور العراقي

ما ھي إلا  الدستوریة ھذه القاعدة القانونیةو .(1)"التھمة ذاتھا مرة أخرى بعد الإفراج عنھ ، إلا إذا ظھرت أدلة جدیدة

 ي).طعق الأصل في الإنسان البراءة حتى یثبت خلافھا بدلیل(ترجمة معاصرة للقاعدة الأصولیة التي تقرر أن 

العراقي وخاصة قانون العقوبات  نجدتطبیق ذلك فيالضرر یزال، وھي قاعدة أصولیة وفقھیة كبرى،  كما أن قاعدة

ة بالدفاع الشرعي والضرورة، حیث یعُفى الفاعل من المسؤولیة إذا كان الفعل لدفع ضرر جسیم المتعلق في مواده

 (2).وھذا یعكس الأثر المباشر للفكر الأصولي في فلسفة التشریع الجزائي العراقي ،حالّ لا یمكن تلافیھ بوسیلة أخرى

 في قانون الأحوال الشخصیة .3

 ،من أبرز القوانین التي تجلىّ فیھا تأثیر أصول الفقھ على النصوص القانونیة العراقيقانون الأحوال الشخصیة  یعُدّ 

من القاعدة الفقھیة المستنبطة وھذه المادة مستمدة ، (3)ھذا القانون، أن الزواج یتم بإیجاب وقبولفمما جاء في مواد 

﴾ :من قولھ تعالى   (4).﴿فَانكِحُوھُنَّ بِإذِْنِ أھَْلِھِنَّ

 م الطلاق والعدة والنفقة من نصوص القرآن والسنة بعد تفسیرھا وفق قواعد الأصولیین، مثل قاعدةكما استمُدت أحكا

 .المشقة تجلب التیسیر وقاعدة النھي للتحریم

عند  التي تجیز للمرأة طلب التفریقو ما تضمنھ قانون الأحوال الشخصیة العراقيفی» الضرر یزال«وتطبیق قاعدة 

 (5).قانونیاً لقاعدة أصولیة أصیلةیعكس تكییفاً مما الضرر، 

في صیاغة أحكام الأسرة، فجعل  المقاصد الشرعیة وفي ھذا الإطار، یمكن القول إن المشرّع العراقي قد استخدم

العدل والمودة والرحمة مقاصد تشریعیة حاكمة للنصوص، وھو ما یتوافق مع المدرسة المقاصدیة في أصول الفقھ 

 .عند الشاطبي والمالكیة

 في القانون التجاري .4

یعُتمد العرف التجاري كمصدر أساسي في تفسیر العقود التجاریة أنھ قانون التجارة العراقي ،  یجد الباحث في 

التي تنص على أن العرف مصدر رسمي العراقي في مادتھ و والعلاقات بین التجار، وھو ما قرره القانون المدني

 (6).من مصادر القانون

                                                           

 النافذ. 2005من الدستور العراقي  19ینظر: خامسا من المادة  (1) 
 المعدل. 1969) لسنة 111) من قانون العقوبات رقم (131–128لمواد (ینظر: ا (2) 
 المعدل والنافذ. 1959لسنة  188مرقم ) من قانون الأحوال الشخصیة العراقي ال3ینظر: المادة ( (3) 
 .25سورة النساء : الآیة  (4) 
 المعدل والنافذ. 1959لسنة  188قانون الأحوال الشخصیة العراقي المرقم من  43ینظر المادة  (5) 
 .1984) لسنة 30رقم () من قانون التجارة العراقي 2ینظر: المادة ( (6) 
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ما لم یخالف نصًا، وھي قاعدة أصولیة أرسى  العرف دلیل شرعي معتبر ما قرره الأصولیون من أن وھذا یتطابق مع

رًا لھا، وھو ذات المفھوم الذي تطبقھ  دعائمھا فقھاء الحنفیة والمالكیة الذین جعلوا العرف مكمّلاً للنصوص ومُفسِّ

 .(1)المحاكم التجاریة الیوم عند غیاب النص الصریح

 الدستوريفي القضاء  .5

في العراق، فقد طبقّت القواعد الأصولیة ضمنیاً في عدد من قراراتھا التفسیریة للنصوص  المحكمة الاتحادیة العلیا أما

 .الدستوریة، خاصة تلك المتعلقة بحریة الاعتقاد وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعیة

الذي یوازن  الاجتھاد المصلحي لجأت إلى مبدأ،   )(2قانون یتعارض مع ثوابت الإسلام" فعند تفسیرھا لمبدأ "عدم سن

بین النص الشرعي ومقتضیات المصلحة العامة، وھو مبدأ أصولي أصیل تبناّه المالكیة والإمامیة الجعفریة بصیغ 

أداة فعاّلة في الفقھ الدستوري والتفسیر  ومن ھنا یظھر أن علم الأصول لیس علمًا نظریاً منعزلاً، بل ھو، مختلفة

 .(3)قضائيال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

نظریة الالتزام العامة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت  –سیط في شرح القانون المدني الجدید عبد الرزاق السنھوري، الو ینظر: (1) 
 .45–40، ص1لبنان، ج –

 النافذ. 2005من الدستور العراقي  2ینظر: المادة  (2) 
–112م، ص1985)، بغداد، 3دد (طھ باقر الحداد، النظام القانوني في العراق وأثر الفقھ الإسلامي فیھ، مجلة القضاء، العینظر:  (3) 

119. 


